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برئاسة السيد القاضي / داود إبراهيم أبو الشوارب "رئيس الدائرة"
وعضوية السادة القضاة / صبري شمس الدين محمد ود. حسن محمد حسن هند.
 (    )
الطعن رقم 84 لسنة 2026 إداري
(1- 5) إجراءات مدنية "دعوى الإلغاء: ميعاد دعوى الإلغاء وانقطاع سريانه: أثر المسلك الإيجابي للإدارة في امتداد ميعاد الدعوى". آثار الحق "انقضاء الحق: مرور الزمان المسقط للدعوى: العذر الشرعي يُقف سريان التقادم".
(1) يقيد الحق في الطعن على القرار الإداري بميعاد ستين يوماً من تاريخ نشره أو إعلانه لصاحب الشأن أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم منه أو الاعتراض عليه أمام الجهة الإدارية المختصة التي يجب عليها البت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. فوات هذه المدة دون رد يعد بمثابة رفض ضمني يفتح ميعاد الطعن القضائي الذي يُحتسب من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال. أساس ذلك م 3 ق 42 لسنة 2022.
(2) يوقف العذر الشرعي سريان تقادم الدعوى ولا تُحسب مدة قيامه من المدة القانونية للتقادم. أساس ذلك م 581 ق المعاملات المدنية.
(3) مواعيد المرافعات ومن بينها ميعاد دعوى الإلغاء. الأصل فيها أنها لا تقبل وقفاً أو مداً أو انقطاعاً إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.
(4) المسلك الإيجابي للإدارة نحو إجابة المتظلم لطلبه. يمتد به ميعاد رفع دعوى الإلغاء ليُحتسب من تاريخ إبلاغه بقرارها النهائي بدلاً من تاريخ فوات ميعاد الرفض الضمني. علة ذلك. لتجنب دفع المتظلم إلى مقاضاة الإدارة ما دامت جادة في دراسة حقة وإنصافه. شرط ذلك. أن يكون مسلك الإدارة واضحاً وجاداً في سبيل الاستجابة للتظلم وليس مجرد إجراء روتيني.
(5) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول دعوى الإلغاء لرفعها بعد الميعاد ملتفتاً عن مسلك الإدارة الإيجابي في إجابة الطاعنة إلى تظلمها بإبلاغها عبر رسالة نصية بتاريخ 28 مارس 2025 بخلو ملفها من أي جزاءات ثم مباغتتها برسالة من وزارة الموارد البشرية بتاريخ 17 يونيو 2025 بضرورة سداد المبالغ موضوع المخالفة وإقامة دعواها بتاريخ 16 يوليو 2025 طعناً على ذلك. مخالفة للقانون توجب النقض والإحالة لإقامة الطاعنة دعواها في الميعاد المقرر قانوناً.
(الطعن رقم 84 لسنة 2026 إداري، جلسة 22/4/2026)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 42/2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، أنه: "1- لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. 2- ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم والاعتراض إلى الجهة الإدارية المختصة حسب الإجراءات المقررة في التشريعات ويجب على الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون صدور قرار من الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال".
2- المقرر بنص المادة (481) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية أنه يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.
3- المقرر أنه لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، وأن الأصل في مواعيد المرافعات والتي من بينها ميعاد رفع دعوى الإلغاء أنها لا تقبل وقفاً أو مدّاً أو انقطاعاً إلا في  الأحوال المنصوص عليها قانونا.
 4- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في حالة ما إذا كانت الجهة الإدارية – رغم سكوتها عن الرد خلال الستين يوماً المقررة لها – في سبيلها إلى الاستجابة للتظلم وهو ما اصطلح على تسميته بالمسلك الإيجابي من جانب جهة الإدارة فإن ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة يكون من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها أي من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرارها المتضمن موقفها النهائي من التظلم أي أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يمتد ليكون من هذا التاريخ درءاً لدفع المتظلم إلى مخاصمة الإدارة قضائياً في وقت تكون هي جادة في سبيل إنصافه وتوجد ثمة ضوابط لتحديد المسلك الإيجابي لجهة الإدارة والذي يعتد به في هذا الشأن ومنها قيام جهة الإدارة ببحث التظلم من كافة جوانبه بما يتطلبه ذلك البحث من استيفاء بعض المعلومات والبيانات والمستندات التي تمكنها من تكوين الرأي السليم في موضوع التظلم كما أن المسلك الإيجابي من الجهة الإدارية الذي من شأنه مد أجل رفع الدعوى هو ذلك المسلك الذي يمثل سبيلاً لإجابة المتظلم إلى طلبه عندما تستشعر أن له حقا مهضوماً. 
5- لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 8/2/2025، ثم تظلمت منه بتاريخ 10/2/2025، ووردت لها رسالة من منصة نافس بتاريخ 28/3/2025 بخلو ملفها من أي جزاءات مما يعد مسلكا إيجابيا لإجابتها إلى تظلمها ثم وردت لها رسالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 17/6/2025 بضرورة دفع هذه المبالغ مما يعد ذلك إجراءً قاطعاً لميعاد رفع الدعوى تبدأ منه مدة طعن جديدة لأنه تحميل بالالتزام بعد سبق إجابتها لطلباتها بمسلك إيجابي برسالة منصة نافس سالفة البيان، وإذ أقامت دعواها بتاريخ 16/7/2025 ومن ثم فإنها تكون قد أقامتها في الميعاد المقرر - بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 42/2022- بشأن دعوى الإلغاء.. وتبعاً لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها بعد الميعاد المقرر بشأن دعوى الإلغاء مخالفاً للنصوص والمبادئ المشار إليها مما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

المحكمة
_____________

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 292 لسنة  2025 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 16/7/2025 طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر باتهامها بالتوطين الصوري، وتحديث بيانات ملفها الإلكتروني بما يعكس الوضع القانوني الصحيح وإلغاء المطالبة المالية بإعادة الدعم، لانتفاء الواقعة محل الاتهام وثبوت ممارستها الفعلية للعمل، وذلك على سند من القول إنها التحقت بالعمل لدى شركة ....... (فرع دبي) بموجب عقد عمل رسمي وموثق، بنظام الدوام الجزئي، وقد التزمت بكافة بنود العقد المبرم بينها وبين الشركة، ولدى قيام ...  المطعون ضدها الأولى بإجراء تفتيش على المنشأة التي تعمل بها الطاعنة كان الموظف المسؤول المتواجد حينها من الجنسية الصينية، ولا يُجيد التحدّث باللغتين العربية أو الإنجليزية وفوجئت لاحقًا بتلقّي رسائل إلكترونية عبر تطبيق "واتساب" من كل من منصة "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين، تتضمّن اتهامها بالتوظيف الصوري، وقد قدمت تظلّماً رسمياً إلى منصة "نافس"، وأرفقت ما يُثبت مباشرة عملها بشكل فعلي في المنشأة. وقد أكّدت المنصة هذا الأمر في ردّها بتاريخ 28 مارس، بإفادتها بأنه "تم تحديث الملف الشخصي، وعليه لا توجد مخالفة توطين صوري على ملفها، ورغم هذا الرد الصريح، لا تزال المطعون ضدها الأولى تطالبها برد مبالغ الانتفاع التي حصلت عليها من منصة "نافس"، مع التهديد باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بالطلبات سالفة البيان. 
وبجلسة 28/10/2025 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
استأنف المطعون ضدهما الحكم المذكور بالاستئناف رقم 303 لسنة 2025، وبجلسة 4/2/2026 قضت محكمة أبوظبي الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
فأقامت الطاعنة الطعن الماثل، وقد نظرته المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وصدر الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لوجود رسالة من منصة نافس بتاريخ 28/3/2025 تقطع ميعاد رفع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 42/2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، أنه: "1- لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. 2- ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم والاعتراض إلى الجهة الإدارية المختصة حسب الإجراءات المقررة في التشريعات ويجب على الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون صدور قرار من الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال".
كما أن المقرر بنص المادة 481 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية أنه يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.

وحيث إنه من المقرر أنه لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، وأن الأصل في مواعيد المرافعات والتي من بينها ميعاد رفع دعوى الإلغاء أنها لا تقبل وقفاً أو مدّاً أو انقطاعاً إلا في  الأحوال المنصوص عليها قانونا.
 ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في حالة ما إذا كانت الجهة الإدارية – رغم سكوتها عن الرد خلال الستين يوماً المقررة لها – في سبيلها إلى الاستجابة للتظلم وهو ما اصطلح على تسميته بالمسلك الإيجابي من جانب جهة الإدارة فإن ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة يكون من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها أي من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرارها المتضمن موقفها النهائي من التظلم أي أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يمتد ليكون من هذا التاريخ درءاً لدفع المتظلم إلى مخاصمة الإدارة قضائياً في وقت تكون هي جادة في سبيل إنصافه وتوجد ثمة ضوابط لتحديد المسلك الإيجابي لجهة الإدارة والذي يعتد به في هذا الشأن ومنها قيام جهة الإدارة ببحث التظلم من كافة جوانبه بما يتطلبه ذلك البحث من استيفاء بعض المعلومات والبيانات والمستندات التي تمكنها من تكوين الرأي السليم في موضوع التظلم كما أن المسلك الإيجابي من الجهة الإدارية الذي من شأنه مد أجل رفع الدعوى هو ذلك المسلك الذي يمثل سبيلاً لإجابة المتظلم إلى طلبه عندما تستشعر أن له حقا مهضوماً. 
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 8/2/2025، ثم تظلمت منه بتاريخ 10/2/2025، ووردت لها رسالة من منصة نافس بتاريخ 28/3/2025 بخلو ملفها من أي جزاءات مما يعد مسلكا إيجابيا لإجابتها إلى تظلمها ثم وردت لها رسالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 17/6/2025 بضرورة دفع هذه المبالغ مما يعد ذلك إجراءً قاطعاً لميعاد رفع الدعوى تبدأ منه مدة طعن جديدة لأنه تحميل بالالتزام بعد سبق إجابتها لطلباتها بمسلك إيجابي برسالة منصة نافس سالفة البيان، وإذ أقامت دعواها بتاريخ 16/7/2025 ومن ثم فإنها تكون قد أقامتها في الميعاد المقرر -بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 42/2022- بشأن دعوى الإلغاء.. وتبعاً لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها بعد الميعاد المقرر بشأن دعوى الإلغاء مخالفاً للنصوص والمبادئ المشار إليها مما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 	
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